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 ملخص: 

بي اء الميثاق العر المفهوم ج المحافظة على هذاتعد الأسرة منطلقا أساسيا لبناء المجتمع بمختلف شرائحه، ومن أجل 
تحقيق الغاية   قد تحول دونكآلية لصون مقومات الأسرة وحمايتها من مختلف السلوكيات السلبية التي  2004لحقوق الإنسان

اض تعر ضافة إلى اسلإضامينه،باالتي وجدت لتحقيقها،وعليه جاءت هذه الدراسة البحثية للتعريف بالميثاق وبوادر ظهوره وم
الميثاق  تيجة مفادها أنثية إلى نلأهم الوسائل التي اعتمدها لحماية الأسرة والمحافظة عليها،كما توصلت هذه الدراسة البح

  .تمعد داخل المجعلى حماية الأسرة من خلال المحافظة على الحقوق والحريات  المدنية والسياسية لأفرا ركز
 .لسياسيةاالحقوق  ،نيةالحقوق المد ،الميثاق العربي لحقوق الإنسان ،حقوق الإنسان، الأسرة: كلمات مفتاحية

Abstract:  

The family is a fundamental starting point for building society across its various 

segments. In order to preserve this concept, the Arab Charter on Human Rights 2004 

was introduced as a mechanism to safeguard the foundations of the family and protect it 

from various negative behaviors that may hinder the achievement of its intended goals. 

This research study aims to introduce the charter, explore its emergence and contents, 

and review the significant measures it adopted to protect and preserve the family. The 

study concludes that the Charter focuses on protecting the family by preserving the civil 

and political rights and freedoms of individuals within society. 

Keywords: Family; Human rights; Arab Charter on Human Rights; civil rights; Political 

rights. 
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 مقدمة 
 أنكما ،قتصادية وسياسيةتماعية وايشير نماء المجتمع وازدهاره إلى وجود أسرة أفرادها مترابطون فيما بينهم بروابط اج

لاقاتهم عط سلوكياتهم و رابتهم ويضبشعورهم بإنسانيتهم وقبتعزيز كل هذا يسمح ،قائم على الاحترام والمودة المتبادلة أساسها
حيان الكثير من الأ فإنها في ونظرا لكون الأسرة بشكل عام تعمل على تنشئة أفرادها اجتماعيا ونفسيا وتربويا،مع غيرهم

خل الوسط اليها من دعغياب استقرارها الاجتماعي نتيجة للعنف و الاضطهاد الممارس بحكم ،تنحرف عن هذه الوظائف
لى الصعيد لقانونية عاجل ضمان الحماية الأسرية من هذه العوامل تم وضع العديد من النصوص أومن ،الأسري وخارجه
حماية الأسرة داخل الوطن  دلتجسي كآلية  2004من بين هذه النصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان  و العالمي والإقليمي

ية في مجال حما ثاقالميا هذا استعراض للنصوص القانونية التي جاء بهتتضح أهمية هذه الدراسة البحثية في وعليه ،العربي
لإبراز  لىدارسة البحثية إهذه ال دفتهتوافقها مع الأطر القانونية للدولة المصادقة عليه.في حين ومن ثم تحديد كيفية  الأسرة،

 خضم فيلى الصعيد العربي ع الأسرة حماية تجسيده لمعنى و كيفية 2004نسانلميثاق العربي لحقوق الإل القيمة المعرفية
ربي هم الميثاق العأي مدى سا إلى تأسيسا على ما سبق ذكره نطرح التساؤل البحثي التالي: ،الصعوبات التي يفرضها الواقع

 ؟الأسرة ( في الحفاظ على بنية 2004لحقوق الإنسان)
من منظور  سرةالأن حماية المبحث الأول بعنوا تقسيم هذه الدراسة البحثية إلى تم وللإجابة على هذه الإشكالية

هور ظبوادر  التطرق إلى فيه الأول تم المطلب،و يتفرع هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب 2004الميثاق العربي لحقوق الإنسان 
لميثاق العربي لحقوق امضمون  إلى ،أما البند الثاني تم تطرق فيه هفيتعر  و 2004بالميثاق العربي لحقوق الإنسان

اية اق في مجال حمتكريس التشريع الجزائري لمضمون الميث خصص للحديث عن الثالث المطلبحين  في،2004الإنسان
 . الأسرة 

 2004حماية الأسرة من منظور الميثاق العربي لحقوق الإنسان  المبحث الأول:
 .هفيتعر و  2004بالميثاق العربي لحقوق الإنسان بوادر ظهور  المطلب الأول:

يرجع ظهور هذا الميثاق إلى بداية الستينيات، فمنذ :2004بالميثاق العربي لحقوق الإنسان بوادر ظهور -1
أيلول  03ق الإنسان في وكذلك إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقو   1945مارس  22في  العربيةتأسيس جامعة الدول 

رة إعداد ور حول ضرو واقترحت هذه الأخيرة أو قدمت هذه اللجنة عرضا على الأمانة العامة للجامعة، يتمح، 1968
ن ثم إعداده في لمشروع وماميثاق عربي لحقوق الإنسان )أي بعد سنة من تأسيس هذه اللجنة(، وبفعل تم رسم معالم هذا 

هذه  لظروف التي شهدتهامانة العامة للجامعة، نظرا ل، لكن المشروع بقي حبس أدراج الأ1970شكله النهائي في سنة 
يوني على حقوق كيان الصه، وما أسفر عنه من خرق وتعدي صارخ للالصهيوني الفترة بدءا من احتدام الصراع الفلسطيني

كل   ية ومناهضةالفلسطين الشعب الفلسطيني وحرياته داخل أراضيه، وعليه كان اهتمام الجامعة منصبا على دعم القضية
 أشكال العنف والعنصرية والصهيونية الممارسة على المنطقة.
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كذلك توجه الاهتمام نحو الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي جاءت به منظمة الوحدة الإفريقية 
لمساواة ، الذي ينص على أن الحرية وا1981يونيو  27بنيروبي كينيا في  18في دورته العادية رقم  115بموجب القرار 

.أيضا انتظار 1والعدالة والكرامة أهداف سياسية يطمح الميثاق لتحقيقها في إطار التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية
بعد إجازته قبل مجلس وزراء خارجية  1990أوت  05صدور إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، الذي صدر في 

لان على مجموعة من الحقوق والحريات، التي هي مستنبطة من تعاليم الشريعة منظمة التعاون الإسلامي، وينص هذا الإع
 بل بالرفض.و ومع ذلك ق 1985. علما أن مشروع الميثاق بعث قبل إعلان سنة 2الإسلامية

، وصدور إعلان 1993جوان  25-14ولكن مع انعقاد المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان بفيينا في الفترة الممتدة بين 
وبرنامج عمله الذي أكد من خلاله على تشجيع ودعم المبادرات الوطنية، الإقليمية والدولية في مجال زيادة الوعي فيينا 

المجتمعي بحقوق الإنسان، وتعزيز وحماية هذه الحقوق والحريات الأساسية، وفي نفس السياق يثمن هذا الإعلان تلك 
المجال، لكن من الواجب عليها أن تكون تدعم المعايير العالمية لحقوق  الترتيبات الإقليمية التي لها دور كبير في نفس هذا

.وعلى إثر هذا الإعلان عملت اللجنة العربية على إعادة 3الإنسان الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وحمايتها
جامعة الدول العربية، وتم اعتماده إرسال هذا المشروع للمرة الثالثة، أي مشروع الميثاق العربي لحقوق الإنسان وعرضه على 

، لكن هذا الميثاق لم يتم التوقيع 1994سبتمبر  15المؤرخ في  5427بموجب قرار صادر من مجلس جامعة الدول العربية 
سوى دولة العراق، نظرا لكون هذا الميثاق لم يكن مواكبا النصوص الدولية والعالمية  22عليه من قبل الدول الأعضاء العربية 

قوق الإنسان، وفي نفس الوقت يرى الكثيرون أنه ركز فقط على المضامين التي جاء بها إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في لح
أهمل بقية الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان،  و الإسلام، وكذلك الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

فيذ على أرض الواقع بالرغم من أنه جاء في شكل ديباجة وأربعة أقسام، وكل قسم بالتالي أضحى هذا الميثاق غير قابل للتنو 
 .4مادة 43يحتوي على مجموعة من المواد بلغ عددها 

نظم المركز العربي للتربية على القانون الإنساني وحقوق الإنسان ملتقى دولي بمدينة صنعاء  2002وبحلول سنة 
لعربي وعلى إثر هذا الملتقى تم إصدار إعلان صنعاء، الذي يهدف إلى تحديث وإثراء اليمنية، جاء بعنوان تحديث الميثاق ا

الذي حمل عنوان من أجل حماية إقليمية فعالة لحقوق  2003نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما أن مؤتمر بيروت لسنة 
ا من الجمعيات  والمنظمات غير الحكومية الدولية الإنسان أي الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بحيث لقي هذا المؤتمر دعما كبير 

                                                           
 18، الدورة العادية 115، اعتمد من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بموجب القرار الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوبمنظمة الوحدة الإفريقية، 1

 .02-01، ص1986أكتوبر  21، تاريخ بدأ التنفيذ 1981يونيو  27نيروبي كينيا، 
 .01، ص2020، مركز بروكنجز الدوحة، سبتمبر إعلان منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الإنسان وعود ومخاطر، موجز السياسةتوران كيا أوغلو، 2
، حقوق 2012حزيران  ، جامعة الجنان،03، عمجلة الجنانسامية بوروبة، إسهام الميثاق العربي لحقوق الإنسان في تكوين قانون حقوق إنسان إقليمي، 3

 .46-45الإنسان، ص
 .46المرجع نفسه، ص4
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والعربية، لاسيما مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات في لبنان، شبكة الأورو 
ى إثر هذا متوسطية لحقوق الإنسان والرابطة الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الخبراء المتخصصين في هذا المجال، وعل

، سواء من حيث الضمانات 1994المؤتمر تم الإقرار بوجود ثغرات في النصوص التي حملها الميثاق العربي لحقوق الإنسان 
والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك الآليات الرقابية وكيفية تنفيذ العمليات.وعلى أساس هذه الجهود المبذولة تم 

خلال عقد القمة العربية بتونس،  2004ماي  23عليه في  تصادق التيالميثاق وتقديمه للجامعة،  العمل على تعديل هذا
 .1بعد بلوغ نصاب أي توقيع ومصادقة سبعة دول أعضاء عربية 2008مارس  16إلا أنه دخل حيز التنفيذ في 

تهتم  التي دوليةالتفاقية تلك الا به يقصدالميثاق العربي لحقوق الإنسان  :2004لميثاق العربي لحقوق الإنسان ا تعريف-2
أصدرها مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ،2واطن العربيالم و على وجه التحديد حقوق بحقوق الإنسان

، وتم المصادقة عليها بناء على هذه القمة بموجب القرار 2004ماي  23السادسة عشرة للجامعة المنعقدة في تونس في 
. ودخل هذا الميثاق حيز 3في نفس التاريخ المذكور، وتم إطلاق عليها تسمية الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر 270

، خاصة أن حيز التنفيذ يتطلب ومن الدول الأعضاء 4أي بعد أربع سنوات من انعقاد القمة 2008مارس  15التنفيذ في 
ة الدول العربية لكي يصبح النفاذ مفعلا بعد الشهرين من تقديم تلك وثيقة التصديق لدى الأمانة العامة لجامع وايداعالتوقيع 
 الوثيقة.

 28وثيقة التصدديق في  وأودعت وقعت نالأرد:5الميثاق هي علىوثيقة التصديق  وأودعت ومن بين الدول التي وقعت
جدددددانفي  25 وثيقدددددة التصدددددديق في ودعدددددتأو  2006سدددددبتمبر  18، الإمدددددارات العربيدددددة المتحددددددة وقعدددددت في 2004أكتدددددوبر 
 ، الجزائدددرتدددونس، 2006جدددوان  18وثيقدددة التصدددديق في  وأودعدددت 2005 جويليدددة  05مملكدددة البحدددرين وقعدددت في ،2008

، جمهوريددددة جيبدددول ، المملكددددة العربيدددة السددددعودية 2006جدددوان  11 وأودعددددت 2008أوت  02وقعدددت وثيقددددة التصدددديق في 
 وأودعدددت 21/07/2005 وقعددت في ،السدددودان2009أفريددل  15وثيقدددة التصددديق  وأودعددت 2004أوت  01 وقعددت في

، الصدددومال ، 2007فيفدددري06وثيقدددة التصدددديق وأودعدددت 2006وتأ17  وقعدددت ،سدددوريا2013مددداي21وثيقدددة التصدددديق 
وثيقددة التصددديق  وأودعددت 2004جويليددة 15 في وقعددت ، عمددان ، فلسددطين04/04/2013العددراق إيددداع وثيقددة التصددديق 

 ، جمهوريدة القمدر المتحددة2009جدانفي11وثيقدة التصدديق  وأودعت 2008جانفي24 في ، قطر وقعت2007نوفمبر 28
 05وثيقدددة التصدددديق  وأودعدددت و 2006سدددبتمبر 18 وقعدددت في ، الكويدددت2023جدددانفي19 في وثيقدددة التصدددديق وأودعدددت

                                                           
 .48-47المرجع نفسه، ص1
، 18، ممجلة المعيار، مقارنة الممكن بالمستحيل ودواعي الإصلاح الشامل، 2008-1994أسماء شوفي، بشرى شيبوط، الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2
 .383، ص2014جوان  13، 35ع
، وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى الميثاق العربي لحقوق الإنسانلأمانة العامة، لجنة حقوق الإنسان العربية، جامعة الدول العربية، ا3

 .01، ص2004ماي  23(، 16، د ع )270القمة بموجب القرار رقم 
 .01، صالإنسان واللجنة المنبثقة عنهتعريف بالميثاق العربي لحقوق جامعة الدول العربية، لجنة حقوق الإنسان العربية، 4
 .16، مرجع سبق ذكره، صالميثاق العربي لحقوق الإنسانجامعة الدول العربية، الأمانة العامة، لجنة حقوق الإنسان العربية،  5
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فيفدددري 14 وقعدددت في ، ليبيدددا2011مددداي08وثيقدددة التصدددديق  وأودعدددت 2006سدددبتمبر25  وقعدددت ، لبندددان2013سدددبتمبر
 24وثيقددددة التصددددديق  و أودعددددت 2004سددددبتمبر05 وقعددددت في ، مصددددر2006وتأ07وثيقددددة التصددددديق وأودعددددت 2005

 وقعددددددددددددددت في ، الدددددددددددددديمن2019فيفددددددددددددددري18موريتانيا إيددددددددددددددداع وثيقددددددددددددددة التصددددددددددددددديق ،، المملكددددددددددددددة المغربيددددددددددددددة2019فيفددددددددددددددري
 .20081نوفمبر12وثيقة التصديق  وأودعت،2004كتوبرأ12

 .2004الإنسان الميثاق العربي لحقوق مضمون :المطلب الثاني
ركزت على أن الأمة العربية مرتبطة بقيمها الإنسانية والاجتماعية ووحدتها العربية، بالرغم من الاختلاف في  الديباجة:-1

التوجه الديني )الشريعة الإسلامية والوسائل السماوية الأخرى(، إلا أن القاسم المشترك مبني على الأخوة والمساواة والتسامح 
رية وتكافؤ الفرص. كما أن الإقرار الأمة العربية بحق الشعوب في تقرير مصيرها وسيادتها ووحدة ترابها الوطني، والعدالة والح

وكذلك مراعاة مبدأ سيادة القانون يعد منطلقا لحماية حقوق الإنسان وحرياته، لكن مع كل هذا لابد من دحض كل 
ة، نظرا لكون هذه العناصر هي التي تشكل تهديدا مباشرا بدرجة أولى مظاهر التطرف والعنصرية في المجتمع ومعاداة للصهيوني

على حقق الإنسان والأمن والسلم، وفي نفس السياق نجد أن ديباجة الميثاق هي ليست بمعزل عن التوجهات والرؤى العالمية 
 بحيث نجد أن الميثاق هو امتداد لما جاء به كلا من: 2والدولية،

بمدينة سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي  1945جوان  26لذي وقع في ا ميثاق الأمم المتحدة:-
والذي يركز على حفظ السلم والأمن الدولي، وحق الشعوب في تقرير مصيرها وتعزيز  1945أكتوبر  24أصبح نافذا في 

 .3، اللغة والدين ولا تفريق بين الرجل والمرأةاحترام حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب الجنس
 10( في 3ألف ) 217صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:-

 .4، والذي يقر بضرورة حماية حقوق وحريات الإنسان الأساسية، وفي نفس الوقت حماية الأسرة البشرية1948ديسمبر 
: الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق العهد الدولي الخاص المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية-

والذي دخل  1966ديسمبر  16(، المؤرخ في 21ألف )د  2200والانضمام، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بعد ثلاثة أشهر من تاريخ  بنفاذ ن العهد "يدخل/ يبدأ هذا العهدم 27، وفقا لأحكام المادة 1976يناير  3حيز النفاذ في 

أما الدول التي تصدق هذا العهد أو إيداع صك الانضمام، أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة".
ذ هذا العهد إزاء كل منها بعد تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق، أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبدأ نفا

                                                           
 .2023فريلأ12، تاريخ الاطلاع: ، الموقع الالكتروني: ...2004 الدول العربية الموقعة على الميثاق العربي لحقوق الإنسانجامعة الدول العربية، 1
، وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على مستوى الميثاق العربي لحقوق الإنسانجامعة الدول العربية، الأمانة العامة، لجنة حقوق الإنسان العربية، 2

 .01، ص2004ماي 23، 16د. ع  270القمة بقراره رقم 
 .02، ص01، المادة 1945جوان  26، مدينة سان فرانسيسكو، المتحدةميثاق الأمم المتحدة،  مالأم منظمة3
، ص 1948ديسمبر  10( في 3أ ) 217، المصادق عليه بموجب القرار رقم الإعلان العالمي لحقوق الإنسانمنظمة الأمم المتحدة، الجمعية العامة، 4

 .05-01ص
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ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها".علما أن هذا العهد يركز هو الآخر على صون الأسرة 
وحمايتها، وكذلك السعي إلى تمكين أفرادها من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتى المدنية والسياسية 

 .1منها
: الذي اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام، بموجب قرار الجمعية د الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةالعه-

 1976مارس  23، والذي دخل حيز النفاذ في 1966ديسمبر  16( المؤرخ في 21ألف )د  2200العامة للأمم المتحدة 
بدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك من هذا العهد، والتي تنص على " 49وفقا لأحكام المادة 

الانضمام، أو التصديق الخامس والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه 
كل منها بعد ثلاثة بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين، فيبدأ نفاذ هذا العهد إزاء  

علما أن هذا العهد يركز على ضرورة حماية الأسرة وصونها،  .2 أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها"
 وتمكين أفرادها من التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

الذي إجارته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي  في الإسلام:إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان -
، وقد نص هذا الإعلان على أن البشر جميعا أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله ونبوة آدم 1990أوت  05بالقاهرة في 

ية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو وجميع الناس متساوين في أصل الكرامة الإنسانية، وفي أصل التكاليف والمسؤول
اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي، أو غير ذلك من الاعتبارات وأن العقيدة 

 .3الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة عن طريق تكامل الإنسان
 :4الميثاق فهي مقسمة كالتالي لهذا 53 وادالمأما عن 

 :في وتتمثل الميثاقمنه تعكس الغاية المرجوة من هذا  الأولىالمادة 
 . ح بترقيتهابشكل الذي يسم الأساسية الأولوياتوضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمام ب -
فه حول ه لوطنه و التفابهويته و انتماء الاعتزازالمواطن العربي على القيم الإنسانية والاجتماعية التي تمكنه من تنشئة -

 .مجتمعه  و وعيه بحقوقه وواجباته .
 . السائد كابط وتشابتر في خضم الللتجزئة  يةقابلبعدم ال الذي يتسم المبدأ عالمية حقوق الإنسان تأكيد على أن-

  ب:الثانية فتتعلق  المادة

                                                           
، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالعهد منظمة الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، 1

 .08، ص1966ديسمبر  16( في 21ألف )د  2200والانضمام بموجب قرار 
وقيع والتصديق والانضمام ، اعتمد وعرض للتالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةمنظمة الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، 2

 .14، ص1966ديسمبر  16( في 21ألف )د  2200بموجب قرار 
، مجلس وزراء الخارجية، منظمة مؤتمر العالم الإسلامي، إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلاممركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، 3

 .01والتأهيل لحقوق الإنسان، ص، مكتبة مركز المعلومات 1990أوت  05القاهرة، 
 .90-02سبق ذكره، ص عمرج ،الميثاق العربي لحقوق الإنسانجامعة الدول العربية، الأمانة العامة، لجنة حقوق الإنسان العربية،  4
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 سينظام السيا تبني في ذلك لها حقك، و الطبيعية والبشرية ثرواتها ومواردها دارة وتسييرإو الشعوب في تقرير مصيرها  حق-
 الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. التنموية على الصعيد معين يسمح لها برسم سياساتها

 الحق في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية. لكافة الشعوب-
 الحقوق والحريات المواطن العربي. التي تقيد  أشكال العنصرية والصهيونية التصدي لكل-
 .جل استرجاع سيادتهاأومقاومته من  الاحتلال الأجنبي مناهضة الشعوب في حق-

حكام هذا الميثاق أثناء حالات بأتعنى بعدم التقيد  04تعنى بالحق في المساواة وعدم التمييز، المادة  03المادة  أما
ص، المادة بالأشخا والاتجارمكافحة الرق  10لحياة والسلامة البدنية، المادة الحق في ا 09-05الاستثنائية، المادة  الطوارئ

 32ة الفردية، المادة حق الملكي 31الحريات السياسية والمدنية، المادة  30و 24قضاء وحق اللجوء إليه، المادة ال 10-23
 .حرية الرأي والتعبير

 :ايليلموفقا  النساء والأطفال لاسيما تهاحماي و الأسرةنصت على مفهوم منه  33المادة فيحين 

ء من بلوغ والمرأة ابتدا ها وللرجلالأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع، والزواج بين الرجل والمرأة أساس تكوين-
راه فيه كاملا لا إك  ءالطرفين رضبرضا ا إلااج سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة وفق شروط وأركان الزواج، ولا ينعقد الزو 

 انحلاله. وينظم التشريع النافذ حقوق وواجبات الرجل والمرأة عند انعقاد الزواج وخلال قيامه ولدى
املة بين نف وإساءة المعأشكال الع وحماية الأفراد داخلها وحظر مختلفتكفل الدولة والمجتمع حماية الأسرة وتقوية أواصرها -

 ايةالحماية والرع ات الخاصةكما تكفل للأمومة والطفولة والشيخوخة وذوي الاحتياج،أعضائها، وبخاصة ضد المرأة والطفل
 كبر فرص التنمية البدنية والعقلية.أاللازمتين وتكفل أيضاً للناشئين والشباب 

 الطفل  تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية والقضائية لضمان حماية-
 ضمان الحق في ممارسة الرياضة البدنية وبخاصة الشباب.-

فحسب  هذه المادة المذكورة أعلاه نرى أن مفهوم الأسرة لديها مفهوم ضيق مقارنة ببعض المفاهيم اللغة من الناحية 
وعشيرته والجماعة التي تعرف الأسرة على أنها ذلك الدرع الحصين، وأهل الرجل  فمن الناحية اللغوية،اللغوية والاصطلاحية

كما أن كلمة الأسرة تحمل عدة مواصفات لها في اللغة العربية مثل الأهل، العائلة، آل ،1يربطها أمر مشترك، وجمعها أسر
 .2الرجل وغيرها، إلا أن كلمة الأسرة أكثر شيوعا

فيما بينهم وفقا لوجود عرف الأسرة بأنها تلك الجماعة من الأشخاص المتفاعلين تأما من الناحية الاصطلاحية 
لكن تمتد لتشمل في بعض الأحيان و  زوج وزوجة وأطفالهم إن وجدواتقتصر فقط على  ولا،3 عناصر مشتركة تجمع بينهم

                                                           
 .17، ص1، مصر، دار المعارف، طالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، 1
، المملكة العربية السعودية، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 1، طفي علم الاجتماع العائلي الأسرة والمجتمع دراساتإبراهيم مبارك الجوير، 2

 .22، ص2009
 .182، ص1995، مصر، دار المعرفة الجامعية، المجتمع والمشكلات الاجتماعيةمحمد بدوي، 3
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نجد المشرعين لهذا الميثاق قد شملت الحماية جميع أفراد الاسرة مهم اختلف  الأسرةلكن من ناحية حماية .1الأحفاد الأجداد و
 .الوضعية الاجتماعية المعاشة الفئات العمرية و
الحق  38و 37الحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات والنقابات المهنية، المادةتنص على   36لىإ 34المادةكذلك 

الحق في توفير الحياة الكريمة لذوي الإعاقة النفسية والجسدية، المادة  40الحق في الصحة، المادة  39في التنمية، المادة 
دحض كل القوانين التي تتعارض مع الحقوق والحريات لاسيما  43، المادة 2في التعليم والحقوق الثقافيةالحق  42و41

تعهد الدول الأطراف بتنفيذ أحكام هذا الميثاق إلى  44حقوق المرأة والطفل والأشخاص المنتمين إلى الأقليات، المادة 
 47تشكيل لجنة حقوق الإنسان العربية وأعضائها، المادة تنص على كيفية  46و45جانب إجراءاتها الدستورية، المادة 

التزام الدول الأطراف في الميثاق بتقديم تقارير حول الحقوق والحريات التي جاء بها الميثاق،  48حماية أعضاء اللجنة، المادة 
تنص على حق  53، المادة تنص على الإجراءات القانونية اللازمة للدول العربية كي تصبح عضو في هذا الميثاق 49المادة 

تنص على إمكانية تقديم الدول  52و51و50الدول الأعضاء في التحفظ على بعض ما ورد في مراد الميثاق، المادة 
 .3الأعضاء لبعض الاقتراحات والتعديلات بشأن هذا الميثاق، وكذلك تقديم ملاحق مرفقة لهذا الميثاق

حقوق  ية في مجالنص على المبادئ الأساسية والمشتركة بين الشعوب العرب هذا الميثاق أنبشكل عام نجد 
دون  ة لحريات الشخصيل وصولاراد والسياسية للأف )العامة والخاصة(لتنقل فيما بعد إلى الحديث عن الحقوق المدنية،الإنسان

أيضا ،فالالمرأة والأط خاصةهر من كل أشكال العنف والق (الزوجةو الزوج )الأسرة ضرورة حماية أن ننسى تأكيده على 
ليه ومن ضاء المصادقة علدول الأعاالتي تستقبل التقارير من  (لجنة حقوق الإنسان العربية)تحدث الميثاق عن اللجنة الميثاق

 ةيدالسعو ،السودان،لبنان،العراق،المتحدة العربية الإمارات،قطر،البحرين،الجزائر،الأردن:ين الدول المقدمة لهذه التقاريرب
 .اموريتاني،الكويت

طنية المتبعة الو  اتيجيتهاإستر و  للأسرةخصصت جزء في تقريرها يتضمن تعريفها  دالعربية قكل هذه الدول   أنعلما 
يثاق من الم 33ادة وافق مع المكما استعرضت أهم النصوص التشريعية التي تصب في مجال حماية الأسرة بما يت،الأسرلحماية 

ع من بشكل الذي يوس اه الأسرةكذلك قدمت هذه التقارير الرؤية المستقبلية لهذه الدول تج،منه عامةخاصة والمواد الأخرى 
ضطهاد و القهر و الا اهر العنفويقلل في آن واحد مظ،لاسيما الأطفال والمرأة والفئات العاجزة والمحرومة آليات حمايتها

 داخل البناء الأسري والاجتماعي.
  الأسرةتكريس التشريع الجزائري لمضمون الميثاق في مجال حماية  :الثالثالمطلب 

                                                           
 .20، ص2000دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ، عمان،1، طالإرشاد الأسرة نظرياته وأساليبه العلاجيةسعيد حسن العزة، 1
المبادئ التوجيهية والإرشادية بشأن التقارير الخاصة بالميثاق العربية لحقوق الإنسان جامعة الدول العربية، الأمانة العامة، لجنة حقوق الإنسان العربية، 2

 .10-05، صمنه 48التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب المادة 
 .16-10، صمرجع سبق ذكره، الميثاق العربي لحقوق الإنسانعة الدول العربية، الأمانة العامة، لجنة حقوق الإنسان العربية، جام3
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، بموجب المرسوم 2004في إطار الحفاظ على الأسرة وصونها صادقت الجزائر على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ف
تجسدت هذه وقد ،1والذي يتضمن التصديق على الميثاق المذكور أعلاه 2006فبراير  11المؤرخ في  62-06الرئاسي رقم 

القانون المدني المعدل ،في التشريع الجزائري بدء من الدساتير الجمهورية إلى النصوص القانونية  الحماية الواردة في الميثاق
  قانون العقوبات المعدل والمتمم. ،صندوق النفقة،قانون حماية الطفل ،تممقانون الأسرة المعدل والم،والمتمم

 1963 الجزائري لسنة دستورالف،أن مختلف أسسها الدستورية تنص على الأسرة وحمايتهانجد :من الناحية الدستورية-1
دستور  كذلك،2ينص في مادته السابعة عشر على أن الدولة الجزائرية تحمي الأسرة، وتجعل منها خلية أساسية للمجتمع

منه على أن  امسة والستونالخهو الآخر تحدث عن الأسرة وحمايتها بشكل أوسع نوعا ما، بحيث نصت مادته  1976
والطفولة والشبيبة والشيخوخة  تحمي الدولة الأمومةو الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وتحظى بحماية الدولة والمجتمع 

 الأوسع للحمايةوهذا يدل على الانتقال من المفهوم البسيط لحماية الأسرة إلى المفهوم  بواسطة سياسة ومؤسسات ملائمة
تحدث هو الآخر عن الأسرة  1989دستور كذلك ،  3كل فئات الأسرة  مهم اختلفت الفئات المكون لها  بحيث يشمل

، ونفس النص القانوني ورد 4على أن الأسرة تحظى بحماية الدولة والمجتمع الخامسة والخمسونوحمايتها، حيث جاء في مادته 
و نفس النص  رة أنها تحظى بحماية الدولة والمجتمع، بحيث يعتبر الأس الثامنة والخمسون تهادحسب م 1996في دستور

على حماية  الواحد والسبعون مادتهت نص 2020أما دستور ،5حسب مادته الثانية والسبعون 2016القانوني ورد في دستور
الاضطهاد التي يمكن أن  ساسي في مجابهة كل أشكال العنف وأالذي له دور  الأسرة من قبل الدولة دون ذكر المجتمع

من كل مظاهر  طفال المتخلى عنهم و مجهولي النسبللأالدولة  حمايةعلى  تأكيدلكن ومع ذلك هناك ،يصيب الأسرة
بواجب الطاعة والإحسان لأوليائهم وفي  تربية جيدة في حين يلزم الأبناء تربية أبنائهمب الأولياءيلزم  العنف والاستغلال و
 .6البندين تكون المتابعات الجزائية سبلا لمعالجة هذه الخروقات حالة الإخلال بهذين

الدولة تحمي المدددرأة مدددن كل أشكدددال العندف في كددل الأماكن  أن على من نفس الدستور الأربعون المادة نصت كذلك
أن كل  نصت علىمن نفس الدستور السابعة والثلاثون  لمادةو ا،الخاصةو أ ةالمهني ةالعمدددومي اتالفضاء سواء والظروف

تحت ،الرأي، الجنس، العرق، المولد بسبب يمكن التحججولا  ،المواطنين سواسية أمام القانون، ولهم الحق في حماية متساوية
من نفس الدستور نصت على أن لكل شخص الحق  امسة والأربعونو المادة الخ،ياجتماعأو  يشخصأي ظرف أو شرط 

                                                           
يتضمن التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان  ،2006فبراير 11المؤرخ في 62-06الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم الرئاسي رقم 1

 .03، ص 2006فبراير 15، 08، ع43، سالجريدة الرسمية،  2004المعتمد بتونس في مايو 
 .11، ص2020، المركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام، 1963دستورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 2
 .26، ص2020، المركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام، 1976دستورراطية الشعبية، الجمهورية الجزائرية الديمق3
 .54، ص2020، المركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام، 1989دستورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 4
 .110، ص2020للوثائق والصحافة والإعلام، ، المركز الوطني 2016دستورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 5
 .17، ص2020ديسمبر 03، 82، ع57، سالجريدة الرسمية، 2020دستورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 6
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نصت كلا من المادة السابعة والأربعون والثامنة .كذلك في الاتصال والتواصل مع أسرته في حالة توقيفه لغرض قضائي 
ه وحرية سكنمعدم انتهاك حرمة و  حماية حياته الخاصة وشرفه حق الفرد في على والأربعون والتاسعة والأربعون والمادة الستون

جانب المادة الثالثة والستون و الثانية والسبعون و  إلى،تنقله داخل الوطن وخارجه إلى جانب مراعاة حقه في الملكية الخاصة 
حق الأفراد في السكن و الحق في دمج المحرومين منهم في الحياة الاجتماعية و  نصت هذه المواد على   والواحد والثمانون

 .1لحريات مسموح بها في القانونالحق في ممارسة جميع ا
ئرية والمحمية سرة الجزاالتي يتمتع بها كل فرد من أفراد الأ ،يضاف إلى هذه الحقوق المدنية المذكورة أعلاه

لحق ا،ياسي أو جمعيةيل حزب سالحق في تشك ،الحقوق السياسية التي يتمتع بها هؤلاء الأفراد كالحق في الانتخاب،دستوريا
  الحق في التعبير عن الآراء والأفكار .،الحق في الإضراب،النفسفي الدفاع عن 

 من الناحية القانونية: –2
المعدل والمتمم تحدث عن الأسرة من ناحية تكوينها، بحيث يرى  58-75نجد أن القانون المدني رقم  :القانون المدني 2-1

ثم ،الثانية والثلاثونأن أسرة الشخص تتكون من ذوي قرباه ويعتبر من ذوي القربى كل منن يجمعهم أصل واحد هذا في المادة 
القرابة ويرى أن القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع،  أكثر شارحا هذه الثالثة والثلاثونفي المادة  المشرع توسع

أما قرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل واحد دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر، لينتقل بعد ذلك في 
فرع درجة عند الصعود للأصل ما عدا هذا  إلى ترتيب القرابة، فالقرابة المباشرة ترتب درجتها اعتبارا كلالرابعة والثلاثون المادة 

الأصل، أما قرابة الحواشي ترتب درجاتها صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا 
والدرجة  فيرى من خلالها أن أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة الخامسة والثلاثونأما المادة ،الأصل المشترك يعتبر درجة

 .2بالنسبة إلى الزوج الآخر
على أنها الخلية الأساسية  الثانيةالمعدل والمتمم يعرف الأسرة في المادة  10-84قانون الأسرة رقم  إن:قانون الأسرة 2-2

 الثانيةمنه فهي أشمل من المادة الرابعة ، أما المادة 3للمجتمع، وتتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة
بحيث ركزت على كيفية تشكيل الأسرة التي تكون من خلال عقد رضائي بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه 

 .4تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب

                                                           
 . 19-12نفس المرجع،ص1
، الجريدة الرسمية، القانون المدني المعدل والمتممالمتضمن ، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأمر رقم 2

 .992-991، ص1975سبتمبر 30، 78، ع12س
 12، 24، ع21، سالرسمية ةالجريد، قانون الأسرة المتضمن ،1984 يونيو 09المؤرخ في 11-84الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم 3

 .910ص  ،1984يونيو
يونيو  09المؤرخ في 11-84، يعدل ويتمم القانون رقم 2005فبراير  27المؤرخ في  02-05الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأمر رقم الجمهورية 4

 .19، ص 2005فبراير  27، 15، ع42، سالجريدة الرسمية ،المتضمن قانون الأسرة ،1984
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 19أن أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام ومن ثم تحدث هذا القانون عن السن القانونية للزواج، بحيث ينص على 
لقاضي أن يرخص بالزواج لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة اسنة، ولكن مع ذلك يمكن أن تكون قبل هذه السن ف

 الطرفين على زواج مع العلم أن الزوج القاصر يكتسب أهلية التقاضي فيما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق وواجبات.
حماية هؤلاء القصر يعمل القاضي بشكل مباشر على استدعاء أولياء القصر، بالإضافة إلى القصر أنفسهم من  وفي إطار

أجل إجراء نقاش وتشاور معهم بهدف كشف حقائق إذا كان هناك ضغط وإكراه، أو إرغام على الزواج أو بقبول طوعي 
أكثر وهذا بالاعتماد على المساعدة الاجتماعية للبحث  وإرادي بعيدا عن كل هذه التأثيرات، لكن يمكن للقاضي أن يتعمق

والتوسع أكثر عن القاصر داخل وسط عائلي، وهل يملك حقيقة القدرة العقلية والجسدية الفعلية التي تمكنه من الزواج، وفي 
حماية الطفل في على  المعدل والمتمم 10-84رقم  كذلك تحدث قانون الأسرة،1حالة توفرها يمكن إصدار ترخيص بالزواج

باستثناء المادة الثالثة والستون  حالة حدوث طلاق بين الزوجين وهذا من المادة الثانية والستون إلى المادة الثانية والسبعون
تحدث هذه المواد بشكل عام عن كيفية حضانة الأطفال و حمايتهم من كل المخاطر الناجمة عن انفكاك الرابطة  الملغاة

  .2الزوجية
هو الآخر تحدث عن حماية الطفل حيث نصت المادة الرابعة  12-15أما قانون حماية الطفل :نون حماية الطفلقا 2-3

لا يددجدددوز فددصل الدددطددفل عدن أسددرته إلا إذا اسدددتدددعت مدصددلدحدتده الدفدضددلى و  الأسرة الوسط الطبيعي لنمو الطفلمنه على أن 
الوالدين تقع   و المادة الخامسة منه تنص على أنيدتم ذلك إلا بددأمدر أو حدكم أو قدرار من الددسدلدطددة الدقددضدائديددة  لا وأ ذلك

تدقدددم  مع وقدراتهما المالية دددعددديدددشددة اللازمة لنموه في حدود إمكانياتهمالمظدددروف اين تددأمدد و مسدؤولية حدماية الطفل عليهما 
دددسددداهدددمدددة في لمجدددمددداعدددات المحدددلددديدددة اللدددكدن و يم ، داديدة اللازمددة لدضددمدان حق الطفل في الحماية والرعايةلما اعدةسلماة الددولدد

استحداث بموجب  كما تم،دق في الرعاية البديلةالحتددضدمن الدددولدة لدلددطدفل المحدروم  وفي حالة غياب العائلةمدددسددداعددددة الطفولة 
 .3هذا القانون هيئة وطنية تعنى بحماية و ترقية الطفولة

النفقة فقد سمح المشرع الجزائري من الذي يتضمن إنشاء صندوق  01-15أما القانون :01-15 رقم القانون 2-4
 .4مستحقات ماليةالتي تكون في شكل  الذين انفصل والديهم عن بعضهم من استفادة من حقهم في النفقة لأطفالخلاله ل

                                                           
تقرير ،المقدم من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الدورة الحادية عشر التقرير الدوري الأول،لجنة حقوق الإنسان،جامعة الدول العربية1

من الميثاق العربي لحقوق  48الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الدوري الأول بموجب المادة تقرير، 2016الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مارس 
 .69ص،الإنسان

 .491-913، ص، مرجع سبق ذكرهالمتضمن قانون الأسرة ،1984يونيو  09المؤرخ في 11-84ية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم الجمهورية الجزائر 2
يوليو 19، 39، ع52، سالجريدة الرسمية، يتعلق بحماية الطفل، 2015يوليو15المؤرخ في  12-15الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأمر رقم 3

 .07-04ص، 2015
، 52، سالرسمية ةالجريد، النفقة يتضمن إنشاء صندوق، 5120 يناير04المؤرخ في  01-15رقم  القانونالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 4

  .09-07، ص2015 يناير 07، 01ع
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عن ترك الأطفال والعاجزين  المعدل والمتمم تحدث 156-66كذلك نجد قانون العقوبات:قانون العقوبات 2-5
بحيث يسلط علي مرتكب هذا الفعل  ةوغير قادرين على حماية أنفسهم سخرت لهم الدولة حماية قانوني وتعريضهم للخطر

 321إلى المادة 314عقوبات قضائية وهذا من المادة من يتولون مسؤولية رعايتهم أوالعاجز  أوالطفل  أصولسواء من 
عن العقوبات المسلطة عن من يترك أسرته بسب غير جدي هذا بهدف  332إلى  330أيضا تحدث القانون من المادة ،

تندرج في خانة الإخلال  كما تضمن هذا القانون حماية القصر من الممارسات التي،حماية الزوج المتروك وكذلك الأطفال
إلى المادة  333بالآداب العامة وتحريهم على الفسق والدعارة وكل ما يصب في الجانب غير الأخلاقي وهذا من المادة 

 .1مكرر 349
لعربي ثاق اقة على الميبل المصادللأسرة وحمايتها ق بالغة من خلال ما تم ذكره نلاحظ أن المشرع الجزائري أعطى أهمية

ثاق عمل ادقة على الميبعد المص ن، لكفي النصوص الدستورية والقانونية الجزائرية ذلك اتضحت 2004لإنسان لحقوق ا
ق المدنية يع الحقو المشرع على تطوير هذه النصوص وتحينها بصفة دائمة حتى تواكب مضامين الميثاق و تستوعب جم

قوبات على من شرع اشد العوفي السياق نفسه سلط الم،قنع هضم هذه الحقو تمبالصيغة التي الجزائرية  للأسرةوالسياسية 
 .قيةالأخلا غير الممارساتأو القهر  وأينتهك أسس الأسرة الجزائرية بواسطة العنف أو الاضطهاد 

لكثير من ذي يحمل اال لكن ومع هذا لا تزال بعض النصوص القانونية تستدعي المراجعة لاسيما قانون الأسرة
ة لقانون شيء بالنسبونفس ال،انفكاك الرابطة الزوجة التي تعد من بين أسس تكوين الأسرةخاصة في حالة  الثغرات

د أن أيضا نج، انونيةحكام القالعقوبات الذي يستدعي أن يكون مرنا و متكيفا مع الواقع المعاش للأسرة من حيث تنفيذ الأ
 فيلمجتمع المدني ور هيئات ادرع الجزائري توسيع لهذا وجب على المش،ضعيفة حتى لا نقول غير موجودةالحماية المجتمعية 

 معنويا.و ري ماديا مجال الأسرة وحمايتها بصفة التي تجسد معنى  الحقيقي للحفاظ على الأمن والاستقرار الأس
 خاتمة:

جاء محاكيا للمواثيق والاتفاقيات ذات  2004من خلال هذه الدراسة نلاحظ أن الميثاق العربي لحقوق الإنسان 
صدوره  العربي برغم من طول مدة عنه استطاع أن يجسد مقومات المجتمأإلى ،البعد الإقليمي والعالمي في مجال حقوق الإنسان

كذلك ساهم هذا الميثاق في تحديد الإطار العام لحماية الأسرة ، 2008وطول مدة تفعيل 2004إلى غاية  1970 أبد
كالحق   للأسرةعلى صون الحقوق المدنية الخاصة والعامة  تأكيده بالإضافة إلى،ه في المادة الثالثة والثلاثون من هحسب ما أورد

وحرمته وحرية التنقل والفكر والخصوصية وغيرها ونبذه لكل أشكال التمييز الملكية وحق في السكن  حق،الزواج والعمل في
القانون إلى جانب الحقوق السياسية كحق  أمامسواسية  الأفرادوالعنصرية بسبب اللون الجنس الدين اللغة وغيرها وجعل كل 

في هذا الميثاق ظهرت  الأسرةحماية  أنعلاوة على ذلك نجد ، وغيرها المجتمع المدني الفرد في الممارسة السياسية والمشاركة في

                                                           
يونيو  80المؤرخ في 561-66رقم  الأمر، يعدل ويتمم 1420فبراير  04المؤرخ في  10-14رقم  القانونالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1

 .08-06ص، 2014فبراير  16، 07، ع51، سالجريدة الرسمية، العقوباتالمتضمن قانون  ،1966
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مجال حماية  مثل الجزائر التي تطورت نصوصها الدستورية والقانونية في الأعضاء جليا فيما تضمنته النصوص التشريعية للدول
 مصادقتها على الميثاق. اعتبارا من الأسرة بشكل عام والأطفال والمرأة والشيخوخة والفئات الهشة بشكل خاص

تفعيله تختلف ترة صدوره و ن فلأ،ثراءهإو  تهإعادة النظر في صياغعلى الميثاق  لكن مع كل هذا وجب على القائمين 
التكنولوجية والرقمية التي تشهدها الأسرة و صعوبة  لتحدياتا خاصة في خضم،2023-2004عن الفترة الحالية من 

نه من أكما ،االمحدقة به وتنوع المخاطر لضرب ثوابت الأسرة ةالمنتهج نظرا لتعدد أساليب،فرض نمط معين من الحماية
ع مضامين الميثاق م تتعارض لاعلى الميثاق تقديم اقتراحاتها و آرائها في هذا المجال حتى  ةالواجب على الدول المصادق

 قوانينها الداخلية.
 المراجع: قائمة

-84، يعدل ويتمم القانون رقم 2005فبراير  27 المؤرخ في 02-05الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأمر رقم -
 .2005اير فبر  27، 15، ع42، سالجريدة الرسمية المتضمن قانون الأسرة، ،1984يونيو  09المؤرخ في 11

الجريدة ، يتعلق بحماية الطفل، 2015يوليو15 المؤرخ في 12-15الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأمر رقم -
 .2015يوليو 19، 39، ع52، سالرسمية

، المتضمن القانون المدني المعدل 1975سبتمبر  26 المؤرخ في 58-75الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأمر رقم -
 .1975سبتمبر 30، 78، ع12، سالجريدة الرسميةالمتمم، و 
-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2014فبراير  04 المؤرخ في 01-14الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم -

 .2014فبراير  16، 07، ع51، سالجريدة الرسميةالمتضمن قانون العقوبات،  ،1966يونيو  08المؤرخ في 156
، يتضمن إنشاء صندوق النفقة، 2015يناير 04 المؤرخ في 01-15الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم -

  .2015يناير  07، 01، ع52، سالجريدة الرسمية
الجريدة ، المتضمن قانون الأسرة ،1984يونيو  09المؤرخ في 11-84الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون رقم -

 .1984يونيو 12، 24، ع21، سالرسمية
يتضدمن التصدديق علدى  ،2006فبرايدر 11المدؤرخ في 62-06الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المرسوم الرئاسدي رقدم -

، ص 2006فبرايددر 15، 08، ع43، سالجريــدة الرسميــة ،2004الميثدداق العددربي لحقددوق الإنسددان المعتمددد بتددونس في مددايو 
03. 

 .2020فة والإعلام، ، المركز الوطني للوثائق والصحا1963دستورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -
 .2020فة والإعلام، ، المركز الوطني للوثائق والصحا1976دستورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -
 .2020فة والإعلام، المركز الوطني للوثائق والصحا ،1989دستورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -
 .2020فة والإعلام، ، المركز الوطني للوثائق والصحا2016دستورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، -
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 .2020ديسمبر 30، 82، ع57، سالجريدة الرسمية، 2020الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور-
لكة العربية السعودية، دار عالم ، المم1، طالأسرة والمجتمع دراسات في علم الاجتماع العائليمبارك إبراهيم ،  الجوير-

 .2009الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 
 .2000للنشر والتوزيع،  ، عمان، دار الثقافة1، طالإرشاد الأسرة نظرياته وأساليبه العلاجية،العزة حسن سعيد-
 .1995، مصر، دار المعرفة الجامعية، لمجتمع والمشكلات الاجتماعيةابدوي محمد ، -
ة ، جامع03، علجنانمجلة اي، بوروبة سامية ، إسهام الميثاق العربي لحقوق الإنسان في تكوين قانون حقوق إنسان إقليم-

 .2012الجنان، حزيران 
لس مج، وافق عليه انقوق الإنسالميثاق العربي لح جامعة الدول العربية، الأمانة العامة، لجنة حقوق الإنسان العربية،-

 .2004ماي  23(، 16، د ع )270جامعة الدول العربية على مستوى القمة بموجب القرار رقم 
لس مج، وافق عليه انقوق الإنسالميثاق العربي لحجامعة الدول العربية، الأمانة العامة، لجنة حقوق الإنسان العربية، -

 .2004ماي 23، 16د. ع  270على مستوى القمة بقراره رقم  جامعة الدول العربية
رير الخاصة ية بشأن التقاوالإرشاد المبادئ التوجيهيةجامعة الدول العربية، الأمانة العامة، لجنة حقوق الإنسان العربية، -

 .نهم 48ادة بالميثاق العربية لحقوق الإنسان التي يتعين على الدول الأطراف تقديمها بموجب الم
، الموقع الالكتروني: ...، تاريخ 2004 الدول العربية الموقعة على الميثاق العربي لحقوق الإنسانجامعة الدول العربية، -

 .2023أفريل12الاطلاع: 
 .نهجنة المنبثقة عنسان واللتعريف بالميثاق العربي لحقوق الإجامعة الدول العربية، لجنة حقوق الإنسان العربية، -
شعبية لديمقراطية الالجزائرية االتقرير الدوري الأول المقدم من الجمهورية العربية،لجنة حقوق الإنسان،جامعة الدول -

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  ،تقرير 2016،تقرير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مارس الدورة الحادية عشر
 ق العربي لحقوق الإنسان.من الميثا 48الشعبية الدوري الأول بموجب المادة

الممكن بالمستحيل ودواعي  ، مقارنة2008-1994شوفي أسماء ، بشرى شيبوط، الميثاق العربي لحقوق الإنسان -
 .2014جوان  13، 35، ع18، ممجلة المعيارالإصلاح الشامل، 

 ، مركز بروكنجزلسياسةز اإعلان منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الإنسان وعود ومخاطر، موجكيا أوغلو توران ، -
 .2020الدوحة، سبتمبر 

 .1، مصر، دار المعارف، طالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية، -
زراء الخارجية، و ، مجلس مإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلامركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، -

 .قوق الإنسانمكتبة مركز المعلومات والتأهيل لح، 1990أوت  05منظمة مؤتمر العالم الإسلامي، القاهرة، 
، لثقافيةالاجتماعية واو قتصادية العهد الدولي الخاص بالحقوق الامنظمة الأمم المتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، -

 .1966ديسمبر  16( في 21ألف )د  2200اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار 
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عرض و ، اعتمد سياسيةدنية والالعهد الدولي الخاص بالحقوق الملمتحدة، الجمعية العامة للأمم المتحدة، منظمة الأمم ا-
 .1966ديسمبر  16( في 21ألف )د  2200للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار 

( في 3)أ  217لقرار رقم اه بموجب ، المصادق عليالإعلان العالمي لحقوق الإنسانمنظمة الأمم المتحدة، الجمعية العامة، -
 .1948ديسمبر  10

 .1945جوان  26، مدينة سان فرانسيسكو، ميثاق الأمم المتحدةالأمم المتحدة، منظمة -
جب ء الأفارقة بمو لس الرؤسا، اعتمد من قبل مجالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوبمنظمة الوحدة الإفريقية، -

 .1986توبر أك 21، تاريخ بدأ التنفيذ 1981يونيو  27وبي كينيا، نير  18، الدورة العادية 115القرار 
 


